
 الربــاط - يطالـــب الأشـــخاص ذوو 
المغـــرب،  فـــي  الخاصـــة  الاحتياجـــات 
بإصدار بطاقة للشـــخص ذي الإعاقة، مع 
توسيع صلاحياتها لتشمل مجانية النقل 

والرعاية الصحية.
ويتـــم تعريف الشـــخص ذي الإعاقة 
بأنـــه ذلـــك الـــذي انخفضـــت إمكانيات 
حصوله على عمل مناسب بدرجة كبيرة، 
مما يحول دون احتفاظه به نتيجة لقصور 
بدنـــي أو عقلـــي، مثـــل التخلـــف العقلي 
والصمم والإعاقات السلوكية والعاطفية، 
حيث يســـتوجب تعديلا فـــي المتطلبات 
التعليميـــة والتربوية والحياتية بشـــكل 
يتفـــق مع قـــدرات وإمكانيات الشـــخص 
المعـــاق مهمـــا كانـــت محـــدودة ليكون 
بالإمكان تنمية تلك القدرات إلى أقصى حد 

ممكن.
وإحصائيـــا، أكـــد البحـــث الوطنـــي 
الثاني حـــول الإعاقة، الـــذي أعلنت عنه 
الاجتماعية  والتنميـــة  التضامـــن  وزارة 
والمســـاواة والأســـرة، في أبريـــل 2016، 
أن نســـبة انتشـــار الإعاقة بالمغرب عام 
2014 بلغـــت 6.8 بالمئـــة مـــن مجمـــوع 
المغاربـــة، أي أزيد مـــن مليونين وألفي 

شخص.
ودعـــت الطبيبـــة والباحثة في مجال 
الإعاقـــة، فاطمة المرينـــي الوهابي، إلى 
إيـــلاء اهتمام أكبر بهـــذه الفئة من خلال 
اعتماد مخططات واستراتيجيات خاصة 
بهـــا، وتوثيـــق جميـــع الأطفـــال حديثي 
الولادة الذين يعانون من إعاقة وفحصهم 
قبل الخروج من المستشفى، ودعت كذلك 

إلى إبلاغ الآباء بحالة أبنائهم.

الحماية القانونية

يحتاج الشـــخص المعاق إلى مرافقة 
قانونية وحياتيـــة تحميه من أي عارض 
مادي أو نفســـي قد يؤثر عليه ســـلبا في 
اندماجـــه المجتمعـــي والعائلي، ووضع 
المغـــرب حماية حقوق الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة في صلب تشـــريعاته دســـتوريا 
وعلى المســـتوى القانونـــي، حيث ينص 
الفصـــل 34 من الدســـتور علـــى أن تقوم 
الســـلطات العموميـــة بوضـــع وتفعيـــل 
سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات 

من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفـــي هـــذا الإطـــار اعتبـــرت فاطمة 
المرينـــي الوهابـــي أن كلفـــة الاهتمـــام 
بالمعاقين كبيرة جدا وتدخل الآباء وحده 
غير كاف لمعالجة الأمر، داعية الدولة إلى 

توفير الحماية لهم.
وأشـــارت الطبيبة إلـــى أن 25 بالمئة 
مـــن العائـــلات المغربيـــة لديهـــا أطفال 
فـــي وضعية إعاقة، مؤكـــدة أن المعاقين 
جســـديا يعيشـــون معانـــاة أكبـــر مـــن 
أصحـــاب  لأن  المكفوفيـــن،  الأشـــخاص 
هـــذه الفئـــة الأخيـــرة يمتلكـــون غريزة 
تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم، 
فـــي  يعتكفـــون  الأول  الصنـــف  بينمـــا 

بيوتهم.
وبادرت المؤسســـات المعنية بإقرار 
القانـــون الإطـــار 13.97 المتعلق بحماية 
حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة. وكانت 
هيئات معنية بالأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
قد عبرت في مذكـــرة عممتها على العديد 
من المؤسســـات، وفي مقدمتها رئاســـة 
الحكومـــة، عـــن اســـتيائها مـــن الحيف 
الـــذي يطال هـــذه الفئة، منـــددة بضعف 

القانون.
وأشـــارت إلـــى أن القانـــون الإطـــار 
في تعاطيه  يكرس ”المقاربة الإحسانية“ 
مـــع الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة كمجـــرد 
مستفيدين من الخدمات وليسوا أصحاب 
حقوق، مســـجلة خلو القانـــون من آليات 
التنفيذ والتدابير التحفيزية ذات الطابع 
المالي والجنائي، كما أن القانون لا يرقى 
إلى تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا 
يتماشـــى مع الالتزامات الدولية للمغرب 
فيما يتعلـــق بحماية حقوقهم والنهوض 

بها.
الصحية،  الحقـــوق  يخـــص  وفيمـــا 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوو  دعـــا 
الحكومة إلى توســـيع التغطية الصحية 

لضمـــان اســـتفادة كل الأشـــخاص ذوي 
الإعاقـــة من برامـــج الســـلامة والتأمين 
الصحي، والاســـتثمار في زيـــادة الوعي 
لمواجهة الصورة النمطية التي يعانيها 

المعاق.
وعلى المســـتوى الحقوقي تم إقصاء 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة من العضوية/
التمثيلية في المجلـــس الوطني لحقوق 
الإنســـان، بما في ذلـــك الآليـــة الوطنية 
لحماية حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
وقـــد عبـــرت الهيئـــات العاملة فـــي هذا 
المجال عن إدانتها الشديدة لهذا التمييز 
الممارس ضـــد هذه الفئة مـــن المجتمع 

المغربي.
واعتبرت في بيـــان، تمكنت ”العرب“ 
من الحصول على نســـخة منـــه، أن هذا 
الدســـتور،  لأحـــكام  انتهـــاك  الإقصـــاء 
ينـــص  الـــذي  تصديـــره  خصوصـــا 
علـــى حظـــر كل أشـــكال التمييـــز علـــى 
أســـاس الإعاقـــة، وباقي الفصـــول التي 
تدعـــو الســـلطات العموميـــة إلى وضع 
وتنفيذ برامج وسياســـات تيســـر ولوج 
الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة حقوقهم 

الأساسية.
هامـــة  إنجـــازات  المغـــرب  وحقـــق 
إذ أطلـــق ورشـــات متعـــددة مـــن أجـــل 
تعزيـــز حقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
وتمكينهم علـــى كافة المســـتويات، لكن 
لا بـــد مـــن متابعة العمـــل لتجاوز بعض 
التحديـــات التـــي لا تـــزال مطروحة من 
أجل اندماج شـــامل ومتكامل لهذه الفئة 
داخل المجتمـــع، ورغم المجهودات التي 
تؤكـــد الحكومـــة أنهـــا تبذلهـــا من أجل 
ذوي الإعاقـــة هناك من يـــرى أنها جهود 
لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم خصوصا 
وأنهـــم مـــا زالـــوا يعانـــون علـــى أرض 

الواقع.
ومن أبرز المشاريع المخصصة لهذه 
الفئة هناك مشروع إرساء النظام الجديد 
لتقييم الإعاقـــة والذي تم إطلاقه مؤخرا، 
ويهدف إلى ترشـــيد العرض الاجتماعي 
للخدمـــات مـــن خـــلال اســـتهداف دقيق 
وفـــردي للأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات 
الخاصـــة، عبر إنشـــاء مرجعيـــة وطنية 
لتقييـــم الإعاقة تتـــلاءم مـــع مقتضيات 
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة، ومقتضيـــات القانون الإطار رقم 
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ويســـعى المشـــروع لإصدار البطاقة 
الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي 
ســـتتيح لهم الاستفادة من مختلف أوجه 
الدعم وحقوق الأولوية المنصوص عليها 
قانونيا، وســـتمكن من تجاوز الإكراهات 
التي يعرفها النظـــام الحالي والمرتبطة 
بثقـــل الإجـــراءات الخاصـــة بالحصول 
علـــى شـــهادة الإعاقـــة وتعـــدد الأنظمة 
التقييميـــة والكلفـــة الباهظـــة المترتبة 

على ذلك.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه تنســـيقية 
الســـلام الوطنية للأشخاص في وضعية 
إعاقـــة، أن ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة 
مهمشون بشكل كبير ومطالبهم تتمحور 
حول العيش بكرامة، ترد وزارة التضامن 
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة 
بأن المبالغ المرصودة لخدمات صندوق 
دعـــم التماســـك الاجتماعـــي الموجهـــة 
للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، قـــد تجاوزت 
338 مليـــون درهـــم منـــذ انطلاقـــه فـــي 

عام 2015.
كمـــا أطلقـــت وزارة التضامـــن 

والمســـاواة والأســـرة والتنمية 
مهيكلـــة،  برامـــج  الاجتماعيـــة 
منهـــا إعـــداد مشـــروع قانـــون 
يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص 
يتضمـــن  الـــذي  الإعاقـــة  ذوي 
عـــدة إجـــراءات وتدابيـــر تهـــم 
تمكيـــن هؤلاء مـــن الولوج إلى 
حقوقهم الأساســـية في شـــتى 
فـــي  والمشـــاركة  المجـــالات 
والثقافية  الرياضية  الأنشـــطة 

والترفيهية.

التعليم ضرورة

للنظام  انتقادات  هَتْ  وُجِّ
التعليمـــي العمومي لعدم 
إدماجـــه الأطفال أصحاب 
الخاصـــة  الاحتياجـــات 

وحرمانهـــم من فرصـــة التعليم كأقرانهم 
العاديين، وتدفع المؤسســـات التعليمية 
بأنها غير مؤهلة من الناحية اللوجستية 
والطاقم التدريسي لدخول تلك الفئة إلى 
ســـلك التمدرس، إلى جانب غياب مناهج 

دراسية تناسب هؤلاء.
بتحقيق  الحكومة  حقوقيون  وطالب 
مطالـــب الأشـــخاص ذوي الاحتياجـــات 
فـــي  بالأســـاس  والمتمثلـــة  الخاصـــة، 
تفعيـــل بطاقـــة معـــاق وتمكينهـــم مـــن 
الســـهر  عبـــر  التعليـــم،  فـــي  حقهـــم 
علـــى الجانـــب البيداغوجـــي وتعميـــم 
التربيـــة الدامجة وتوفير كل الوســـائل 

الضرورية.
واعتبرت وزيـــرة التضامن والتنمية 
الاجتماعية والمســـاواة والأسرة جميلة 
المصلي، أن التعليم هو البوابة الرئيسية 
لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنهم عن 
طريـــق التعليم يســـتفيدون من التكوين 
والتأهيل، وهو ما يســـمح بإدماجهم في 

المجتمع بســـهولة، مؤكدة في الســـياق 
نفسه حرص الوزارة على بذل المزيد من 
الأشخاص  وضعية  لتحســـين  المجهود 

ذوي الإعاقة.
هنـــاك  أن  رســـمية  أرقـــام  وتؤكـــد 
ولوجـــا إلـــى التعليم محـــدودا جدا من 
قبـــل الأطفـــال ذوي الإعاقـــة، حيـــث أن 
66.1 بالمئـــة مـــن تلك الفئـــة دون تعليم 
وتصل هذه النســـبة إلى 66.6 بالمئة في 
صفوف الإناث، ويشـــكل الأشخاص ذوو 
الإعاقة دون تعلم في الوســـط الحضري 
50.6 بالمئـــة، و49.4 بالمئة في الوســـط 

القروي.
وتصل نســـبة الأطفال المعاقين ممن 
لم يتمكنوا من اجتياز مســـتوى التعليم 
الابتدائي إلى 15 بالمئة، وتبلغ نســـبتهم 

في التعليم الثانوي 9.5 بالمئة.
وتقول أرقام الإحصاء العام للسكان 
والسكنى لسنة 2014، إن نسبة الأشخاص 
ذوي الإعاقة في المغـــرب الذين حصلوا 
على شهادات جامعية لا تصل إلى واحد 
بالمئة، ما يعني أن هذه النسبة الضئيلة 
وحدها التي لها حق اجتياز منافســـات 
مئتي منصب في الوظيفة العمومية التي 
ضمّنتهـــا الحكومـــة في قانـــون المالية 

للسنة المقبلة.
وأكـــد عبدالرحيـــم المودنـــي، عضو 
ذوي  للأشـــخاص  المغربـــي  التحالـــف 
الإعاقة، أن الأرقام التي تضمنها الإحصاء 
العـــام للســـكان والســـكنى، بخصوص 
المســـتوى التعليمي للمعاقين، ”مُقلقة“، 
مبـــرزا أن هذه الوضعية تســـتفحل أكثر 
في صفوف الأشخاص الذين يعانون من 
إعاقة الصمم والإعاقـــة الذهنية، والذين 
يعســـر عليهم نيل دبلومات للولوج إلى 

سوق الشغل.
وبحسب معطيات المجلس 
فإن  للتعليـــم  الأعلـــى 
مســـاهمة برامـــج محـــو 
الأشـــخاص  لتمكين  الأمية 
ذوي الإعاقـــة مـــن فـــرص 
التعليـــم ضعيفة جداً إذ لم 

تتعد 1 بالمئة.
من جانبه أكد المجلس 
والتكوين  للتربية  الأعلى 
أن  العلمـــي،  والبحـــث 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
الأقـــل  الفئـــة  يشـــكلون 
الخدمات  مـــن  اســـتفادة 
التربويـــة والتكوينية رغم 
الجهود القطاعية للنهوض 
بتربيتهـــم وتعليمهم، كما 
أشـــار إلى أنهـــم يعانون 
الحواجز  نفـــس  من  أيضا 
التـــي تحول دون التمدرس 

بوجه عام.

للتربية  الأعلـــى  المجلس  وأوصـــى 
بضرورة  العلمـــي،  والبحث  والتكويـــن 
فـــي  الحكوميـــة  القطاعـــات  تأخـــذ  أن 
الحســـبان القضايـــا المتعلقـــة بتكوين 
وتشغيل الأشـــخاص ذوي الإعاقة ضمن 
بالشغل،  الخاصة  وبرامجها  سياساتها 
وأن تستثمرها، بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة، في تأهيلهم وإدماجهم المهني، 
وتخصيص مناصب للشـــغل وفق نسب 
معقولـــة لهذه الفئة، وتقديم مســـاعدات 
ماليـــة وتحفيـــزات ضريبيـــة للمقاولات 
المشـــغلة المحتضنة للأشـــخاص ذوي 

الإعاقة.
وتعمل الحكومة على تحسين ظروف 
تمدرس الأطفـــال ذوي الإعاقـــة الواردة 
في صندوق دعم التماســـك الاجتماعي، 
والمرتبطـــة بـــكل الخدمـــات التربويـــة 
والعلاجيـــة  والتكوينيـــة  والتأهيليـــة 
والوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل 
المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات 

التعليمية الدامجة. 
ويســــتفيد من هذا الدعم الأشــــخاص 
ذوو الإعاقة، المعوزون منهم والمسجلون 
فــــي مؤسســــات متخصصة أو فــــي إطار 
أقسام الإدماج المدرسي أو أقسام دراسية 

عادية في مؤسسات تعليمية عمومية.
وكثيرا مـــا يخرج الأشـــخاص ذوو 
الإعاقـــة فـــي العديـــد مـــن المناســـبات 
إلـــى الشـــارع مطالبيـــن بالإدمـــاج في 
الدائـــرة الاقتصاديـــة لصـــون كرامتهم 
باعتبار الشـــغل أهم مطلـــب لهذه الفئة 

المجتمعية.

فرص العمل

المعنيـــة  المنظمـــات  تطالـــب 
بتمكينهـــم  الإعاقـــة،  ذوي  بالأشـــخاص 
من حقهم في الشـــغل واحترام القوانين 
المتعلقـــة بهؤلاء فـــي الوظيفة العمومية 
الوزاريـــة  القطاعـــات  إلـــزام  وضـــرورة 
بهـــا، ومراعـــاة تخصصـــات المكفوفين 
بالإضافـــة  الموحـــدة،  المباريـــات  فـــي 
إلى فـــرض مجانية اســـتخدام وســـائل 
النقـــل العامـــة الحضريـــة والرابطة بين 
بمقاعد  وتزويدهـــا  والقطـــارات  المـــدن 
الخاصة  الاحتياجـــات  لـــذوي  وقاطرات 
والبحـــث عـــن معاييـــر علميـــة وعملية 

لتفعيلها.
وتـــرد الجهات الحكوميـــة بأنه على 
ســـيتم  مـــرة  لأول  التشـــغيل  مســـتوى 
تخصيص مناصب في الوظيفة العمومية 
للأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ عددها مئتي 
منصب ضمن قانون المالية لســـنة 2020، 
بعدما ســـبق لوزارة الوظيفـــة العمومية 
الســـنة  نظمـــت،  أن  الإدارة  وإصـــلاح 
الماضية، منافســـة موحـــدة لتخصيص 

50 منصبا فقط لهذه الشـــريحة. وسجّلت 
وزيـــرة التضامن والتنميـــة الاجتماعية 
والمســـاواة والأســـرة جميلـــة المصلي 
أن ”الحكومة وفّـــت بوعدها وبالتزامها، 
تجـــاه فئـــة الأشـــخاص ذوي الإعاقة من 
خـــلال توفير المناصـــب المالية وتنظيم 

المنافسة الموحدة“.

 وأضافـــت أن إجراء هـــذه المباراة، 
فـــي الآجـــال المحـــددة، يؤكـــد أن هناك 
إرادة سياســـية قويـــة لإنصـــاف هـــذه 
الفئـــة وإدماجها في المجال الاقتصادي 
الوظيفـــة  بوابـــة  عبـــر  والاجتماعـــي 

العمومية.
وترى مجموعة من المنظمات الفاعلة 
في مجال حقوق المعاق، ضرورة تمكين 
هذه الفئة من حقها في الشـــغل واحترام 
القوانيـــن المتعلقـــة بالأشـــخاص ذوي 
الإعاقة في الوظيفة العمومية، وضرورة 
إلزام القطاعـــات الوزارية بها، ومراعاة 
تخصصـــات المكفوفين فـــي المباريات 

الموحدة.
وحتـــى لا تتهـــم الحكومـــة بإهمـــال 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، قـــال رئيـــس 
إن  العثمانـــي  ســـعدالدين  الحكومـــة 
هناك اســـتمرارية فـــي تخصيص مباراة 
سنوية لفائدة الأشـــخاص المعاقين في 
أفـــق رفع نســـبة إدمـــاج هـــذه الفئة في 
أســـلاك الوظيفة العمومية، لأن من شأن 
ذلـــك تحقيـــق نوع مـــن الإنصـــاف لهذه

الفئة.
ولا يـــزال القطاع الخـــاص متراجعا 
عـــن تبنـــي خطـــط إدمـــاج فئــــة ذوي 
الاحتياجات الخاصة رغم وجود برنامج 
تعاقدي بينه وبين الحكومة، منذ ســـبع 

سنوات.
المودنـــي  عبدالرحيـــم  وانتقـــد 
الحكومـــة علـــى عـــدم تفعيلهـــا لهـــذا 
البرنامـــج التعاقـــدي ضمـــن القانـــون 
الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، والذي يحدد 
نســـبة مناصب الشـــغل التي سيوفرها 

القطاع الخاص للأشخاص المعاقين،.
وأكد أن أصحاب الشركات الخاصة 
ليسوا مهتمين بالجانب الاجتماعي في 
المغـــرب، ولا يفكـــرون ســـوى في جني 

الأرباح.

رغم التقدم النســــــبي الذي عرفه المغرب في مجال التّشــــــريعات الاجتماعيّة 
فإنّ تطبيق القوانين لا يزال غير نافذ خاصّة في ما يتعلق بالأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة، خصوصا أن المغرب بدأ بملاءمة تشريعاته الوطنية 
مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشــــــخاص ذوي الإعاقة، التي صادق 

عليها في عام 2008.

إنهاء التهميش الاجتماعي للمعاقين يبدأ بتفعيل قوانين
«المقاربة الإحسانية» عنوان التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب

السبت 202020/01/18

السنة 42 العدد 11590 مجتمع

التغيير يبدأ بمواجهة الصورة النمطية

الأرقام التي تضمنها 

الإحصاء العام للسكان 

والسكنى، بخصوص 

المستوى التعليمي 

للمعاقين، مقلقة

ذوو الاحتياجات الخاصة 

مهمشون إلى حد كبير 

في المجتمع المغربي 

وتتمحور غالبية 

مطالبهم حول العيش 

بكرامة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ي

رة التضامـــن
ة والتنمية 
مهيكلـــة،  
وع قانـــون
الأشخاص
يتضمـــن  
بيـــر تهـــم
ولوج إلى 
ي شـــتى
فـــي ركة 
والثقافية

للنظام
لعدم 
حاب 
صـــة 

وبحسب معطيات
للتعل الأعلـــى 
مســـاهمة برامـــج
الأش لتمكين  الأمية 
ذوي الإعاقـــة مـــن
التعليـــم ضعيفة ج

لإ وي

1 بالمئة. تتعد
من جانبه أكد
و للتربية  الأعلى 
العلم والبحـــث 
الأشـــخاص ذوي
الفئـــة يشـــكلون 

مـــن  اســـتفادة 
التربويـــة والتكو
ل الجهود القطاعية
بتربيتهـــم وتعليم
أشـــار إلى أنهـــم
نفـــس  من  أيضا 
التـــي تحول دون ا

بوجه عام.
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